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مقدمة  أولا -
ـــة ١٨٦/٥٥ المتخــذ في ٢٠ كــانون  هـذا التقريـر مقـدم اسـتجابة لقـرار الجمعيـة العام - ١
الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، واستفيد فيه من التحليل والتعاون المقدمين من شتى مكونات منظومـة 
الأمم المتحدة، بما في ذلك إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعـة للأمانـة العامـة للأمـم 
المتحــدة، واللجــان الإقليميــة، خاصــة اللجنــة الاقتصاديــة لأمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحـــر 
الكاريبي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمـائي، 

فضلا عن صندوق النقد الدولي(١). 
وقد اســتكمل هـذا التقريـر بإضـافتين حسـب مـا طلبتـه الجمعيـة العامـة. أعـد إحداهمـا  - ٢
ـــة عالميــة، وأُعــدت  البرنـامج الإنمـائي عـن الاسـتقرار المـالي الـدولي بوصـف ذلـك مصلحـة عام
الأخرى من خلال تقارير الأونكتـاد عـن مـا يقـوم بـه مـن أنشـطة لتشـجيع التدفقـات الخاصـة 
على الأجل الطويل لأغراض التنمية. وفي حين أن هذا التقرير له مضمون خاص، فإن ما جـاء 

به قد يكون استكمالا لتقرير العام الماضي(٢). 
ويوجز الفرع الثاني مـن التقريـر مـا طـرأ مـن تطـورات في الآونـة الأخـيرة علـى النقـل  - ٣
الصافي للمــوارد الماليـة إلى البلـدان الناميـة، في حـين يتضمـن الفـرع الثـالث دراسـة للإجـراءات 
الرئيسـية المتخـذة بصـدد القضايـا المعالجـة في القـرار ١٨٦/٥٥ ومـا أثـير مــن شــواغل إزاءهــا. 
ويتضمن الفرع الرابع، الذي اختتم به التقرير، محاولة لزيادة توحيد بنود جدول أعمـال عـالمي 
أوسع لإقامة بنيان مالي دولي جديد، ووضعـه داخـل العمليـة المفضيـة إلى مؤتمـر الأمـم المتحـدة 
المعني بالتمويل لأغراض التنميـة، الـذي سـيعقد في مونـتري بالمكسـيك، في الفـترة مـن ١٨ إلى 

٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢. 
 

 __________
تتضمن التقارير الرائدة المقدمة من هذه الكيانات قدرا أكبر من المعلومات والتحاليل يزيد عما يمكن إدراجه في  (١)
هذا التقرير ومن هذه التقارير الدراسة الاقتصاديـة والاجتماعيـة في العـالم؛ ٢٠٠١ (منشـورات الأمـم المتحـدة، 
رقم المبيع . E..01.II.C.I)؛ والأونكتاد، تقرير التجارة والتنمية، ٢٠٠١ (منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع 
E.01.II.D.6)؛ والأونكتـــاد، تقريـــر الاســـتثمار الـــدولي، ٢٠٠١ (منشـــورات الأمـــم المتـــحدة، رقـــــم المبيــــع 

ـــة، أيــار/مــايو ٢٠٠١، والبنــك الــدولي،  E.01.II.D.12)؛ وصنـدوق النقـد الـدولي، التوقعـات الاقتصاديـة العالمي

التمويل العالمي للتنمية، ٢٠٠١. 
 ،A/55/187 .“نحـــــو نظـــــام مـالي دولي مسـتقر، يســـتجيب لتحديــات التنميــة، لا ســيما في البلــدان الناميــة” (٢)

و Add.1 و 2). 
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التدفقات المالية وعمليات النقل الصافي التي جرت في الآونة الأخيرة   ثانيا -
نقلت البلدان النامية كمجموعة ما مقداره ١٧٠ بليون دولار من ”المـوارد“ الماليـة خـلال  - ٤
عام ٢٠٠٠ إلى بلدان أخرى(٣) ويمثل ذلك زيادة بنحـو ٦٠ بليـون دولار قياسـا علـى عـام ١٩٩٩، 
الذي شهد أيضا زيادة بنحو ٧٥ بليون دولار قياسا على عام ١٩٩٨ (انظر الجدول ١). وفي واقـع 
ـــات نقــل ماليــة صافيــة بشــكل جوهــرى إلى البلــدان الناميــة منــذ منتصــف  الأمـر، لم تحـدث عملي
التسـعينات. ويتجلـــى في زيــادة النقــل الخــارجي الصــافي خــلال عــام ٢٠٠٠ التطــورات الإيجابيــة 
والسلبية على السـواء مـن منظـور البلـدان الناميـة. وعلـى الجـانب الإيجـابي حـدث نقصـان في حاجـة 
البلدان المصدرة للنفط إلى التدفقـات الماليـة الصافيـة نظـرا لاسـتفادا مـن ارتفـاع مفـاجئ في أسـعار 
النفـط. وعلـى الجـانب السـلبي، مـرت بلـدان ناميـة كثـيرة بعمليـات تكيـف في ظـــل اتجاهــات النمــو 

البطئ، وسداد الديون، وانخفاض الطلب الفعلي على الموارد الخارجية. 
النقل الصافي للموارد المالية إلى البلدان النامية، ١٩٩٣-٢٠٠٠  الجدول ١ -

 
٢٠٠٠(أ) ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣  

-١٦٩,٨ -١١١,٢ -٣٥,٢ -٥,٧ ١٨,٥ ٣٩,٩ ٣٤,٣ ٦٦,٢ البلدان النامية 
          أفريقيا: 

ــــــــراء  جنــــــوب الصح
-١٤,٥ ٦,٣ ١٧,١ -٣,٣ -٥,١ ٦,٠ ٥,١ ٢,٥ الكبرى 

(فيمــا عــدا نيجيريــــا 
١٥,٨ ١٦,٤ ١٣,١ ١٢,٩ ١٢,٢ ١٠,١ ٣,٧ ١٩,٢ وجنوب أفريقيا 

-١٠٢,٩ -١٢٥,٨ -١٢٧,٧ -٢٨,١ ٢٤,٦ ٢٢,٩ ١,٩ ١٠,٠ شرق وجنوب آسيا 
ـــــــــة  أمريكــــــــا اللاتيني
ومنطقـــــــــة البحــــــــــر 

-١,٦ ٧,٩ ٤٢,٠ ٢٠,٨ -١,٣ -١,٦ ١٨,١ ١٤,٧ الكاريبي 
-٥٠,٨ ٠,٤ ٣٣,٥ ٤,٩ ٠,٢ ١٢,٦ ٩,٢ ٣٩,٠ غربي آسيا 

        بند المذكرة 
البلــدان الفقــيرة المثقلـــة 

٩,٢ ١٢,٨ ١٦,٥ ١٣,٦ ١١,٩ ١١,٨ ١٠,٧ ١٣,٠ بالديون   
الدراسة الاقتصادية والاجتماعية في العالم، ٢٠٠١ (منشورات الأمم المتحدة ، رقم المبيع E.01.II.C.I)، الجدول  المصدر:

الثاني – ٤، استنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي.  
تقديرات أولية.  (أ)

 __________
استمدت إلى حد كبـير البيانـات والتحليـلات الـواردة في هـذا الفـرع مـن الدراسـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة في  (٣)
العالم، ٢٠٠١، الفصل الثاني. ويتضمن النقل الصافي للموارد أساسا التدفق الداخلي الصافي لـرأس المـال ناقصـا 
التدفق الخارجي الصافي للإيرادات الاستثمارية؛ وهو يمول ميزان التجارة الخارجية بالسلع والخدمات (للاطلاع 
على تفاصيل إضافية عن هذا المفـهوم، انظـر الدراسـة الاقتصاديـة في العـالم، ١٩٨٦ (منشـورات الأمـم المتحـدة 

رقم المبيع A.86.II.C.1)، المرفق الثالث. 
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وعلى الصعيد الإقليمي، شهدت منطقة غرب آسيا أكبر قدر من التغيير، الأمـر الـذي  - ٥
يعكس الارتفاع الحاد في عائدات صادرات النفط التي فاقت كثـيرا تمويـل الـواردات وأتـاحت 
تراكم احتياطيات النقد الأجنبي. ومن ناحية أخـرى، حـدث اعتـدال كبـير في النقـل الخـارجي 
الصافي من بلدان جنوب وشرق آسـيا خـلال عـام ٢٠٠٠، حيـث عـزز الانتعـاش الاقتصـادي 
ـــواردات، ووصلــت التدفقــات الرأسماليــة الخارجيــة إلى أدنى مســتوى لهــا.  القـوي النمـو في ال
وحدث نقل مالي صافي ضئيل إلى الخـارج في أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي خـلال 
عام ٢٠٠٠، أساسا بسبب الصادرات المرتفعـة مـن النفـط والسـلع المصنعـة في بعـض البلـدان، 
رغم أن انخفاض إمكانية الحصول على الائتمـان الخـارجي في الأرجنتـين في أواخـر العـام كـان 

له أثره أيضا. 
وقد اتجه النقل الداخلي الصافي في الموارد المالية إلى أفريقيا ككـل إلى الاتجـاه العكسـي  - ٦
خلال عام ٢٠٠٠، بسبب زيادة عائدات الصادرات في عدد من البلدان المصـدرة للنفـط. وتم 
ـــوارد الماليــة لتغطيــة العجــز في المــيزان  إلى حـد بعيـد المحافظـة علـى النقـل الداخلـي الصـافي للم
التجاري المتعلق ببلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكـبرى المسـتوردة للنفـط، بينمـا حقـق 

نقل الموارد المالية إلى البلدان الفقيرة المثقلة بالديون أدنى معدل له منذ عدة سنوات. 
وتجلّت هذه التطورات الحادثة في النقـل الصـافي للمـوارد الماليـة في مسـتوى التدفقـات  - ٧
ـــى الســواء  الماليـة إلى البلـدان الناميـة ، مـع حـدوث انخفـاض في التدفقـات الخاصـة والرسميـة عل

(انظر الشكل ١). 
التدفقات الخاصة 

تقيـدت التدفقـات الماليـة الخاصـة خـلال عـام ٢٠٠٠ بزيـادة إحجـام المســـتثمرين عــن  - ٨
المخاطرة من جراء ضعف الأسعار في سوق الأوراق المالية، خاصة بالنسبة إلى أسـهم المضاربـة 
النسبية خلال النصف الثاني، وانتشار القلق إزاء احتمـال حـدوث تبـاطؤ في الاقتصـاد العـالمي. 
ـــامش“ بــين عــائد ســندات  وتجلـى تحـول شـعور المسـتثمرين علـى هـذا النحـو في ارتفـاع ”اله
السوق الناشئة وسندات خزانة الولايـات المتحـدة، الـتي تمثـل الصـك المرجعـي المعيـاري الخـالي 
من الخطر. وكان ذلك ملحوظا بوجه خـاص في الهوامـش المتعلقـة بسـندات اقتصـادات بلـدان 
جنوب وشرق آسيا خلال النصف الأول من عام ٢٠٠٠ وبإصدارات أمريكا اللاتينيـة خـلال 
النصـف الثـاني، حيـث تـأثرت الأخـيرة بشـدة مـن جـراء الصعوبـات الـــتي أخــذت في الظــهور 

بالأرجنتين (انظر الشكل ٢). 
وبعـد عـدة شـهور مـن حالـة الشـك، نبـع التدهـور في عـدم الثقـة لـدى المســتثمرين في  - ٩
منتصف عام ٢٠٠١ عندما تلقى كل من الأرجنتين وتركيا، وهي دولة أخـرى مـهددة بأزمـة 
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مالية، مساعدة تحت إشراف صندوق النقد الدولي دعما لبرامج التكيف المعاد تصميمـها. بيـد 
أن حالـة الشـــك الدائبــة إزاء آفــاق النمــو في الاقتصــاد العــالمي اســتمرت تؤثــر علــى شــعور 
المسـتثمرين، وكذلـك القلـق إزاء احتمـال اسـتمرار الصعوبـــات الــتي يواجهــها هــذان البلــدان 

الكبيران من بلدان البرامج. 
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ويمكن وصف تدفقات الائتمان الخاصة إلى الاقتصادات النامية والاقتصادات الـتي تمـر  - ١٠
بمرحلـة انتقاليـة خـلال عـام ٢٠٠٠، علـى نحـو مـــا كــانت عليــه في الســنوات الأخــيرة، بأــا 
شهدت انخفاضا صافيا في المخاطر التي تتعرض لهـا المصـارف التجاريـة الأجنبيـة وتوقفـا صافيـا 
في التدفقات الداخلية الصافية للائتمان غـير المصـرفي (السـندات أساسـا). واسـتمر التضييـق في 
الإقراض المصرفي الدولي المقدم لهذه البلدان، وتزايد دفعات السداد الكبيرة المقدمة مـن البلـدان 
الآسيوية المتضررة بالأزمــات، وانخفـاض طلـب هـذه البلـدان علـى الائتمـان الخـارجي الجديـد، 
ومـن البلـدان المصـدرة للنفـط، في سـياق آخـر، وفقـد الأرجنتـين وتركيـا إمكانيـة الوصــول إلى 
أسـواق رأس المـال الدوليـة. وثمـة نتيجـة إيجابيـة تمثلـت في انخفـاض متوســـط نســبة الديــون إلى 
الناتج المحلي الإجمـالي في عـدد مـن البلـدان. ومـن ناحيـة أخـرى، اسـتمر الارتفـاع في تكـاليف 
الاقتراض بالنسبة إلى الاقتصادات النامية والاقتصادات الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة داخـل أسـواق 
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رأس المال الدولية منذ منتصف عام ٢٠٠٠، بسبب الزيادة في الهوامش، رغم الاعتدال الكبـير 
في معدلات الفائدة داخل البلدان المتقدمة النمو. 

وارتفـع مسـتوى تدفقـات الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر المتجهـة إلى الاقتصـادات الناميــة  - ١١
والاقتصـادات الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة خـلال عـام ٢٠٠٠ ولكـن ظـل حـال التدفقـــات الماليــة 
الخاصـة علـى مـا هـــو عليــه(٤) . وانحســر الاســتثمار المتجــه إلى عمليــات الاندمــاج والتملــك 
الخارجية في  آسيا مع انتهاء موجة بيـع الأصـول داخـل البلـدان الـتي تعرضـت لأكـبر الأضـرار 
ـــتي لديــها  مـن جـراء الأزمـة الماليـة خـلال الفـترة ١٩٩٧-١٩٩٨. وفي حـين تمكنـت الـدول ال
برامج واسعة للتحول إلى القطاع الخـاص، مثـل الـبرازيل وبولنـدا وبـيرو، مـن جـذب تدفقـات 
كبـيرة مـن الاسـتثمار المباشـر، حـدث نمـو طفيـف في اسـتثمارات  ”اـــال الأخضــر“ داخــل 
القدرات الإنتاجيــة الجديـدة. واسـتمر تركـز تدفقـات الاسـتثمار داخـل الاقتصـادات المتوسـطة 
الدخل في آسيا وأمريكا اللاتينية. واستمر الارتفاع في تدفقـات الاسـتثمار المباشـر المتجهـة إلى 
الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقاليـة. وفي حـين انخفضـت كـل تدفقـات الاسـتثمار إلى أفريقيـا، 
اتجـهت بعـض التدفقـات الجوهريـة إلى بلـدان معينـة ومنـها جمهوريـة تترانيـــا المتحــدة وجنــوب 
أفريقيا ومصر. وتركـز أساسـا الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر في أفريقيـا خـلال عـام ٢٠٠٠ علـى 

الموارد الطبيعية وقطاعات البنية الأساسية. 
ـــظ حقــوق  وقـد تراجـع المسـتثمرون الدوليـون بصـورة كبـيرة عـن الاسـتثمار في حواف - ١٢
الملكية داخل الاقتصادات النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية خلال النصف الثاني مـن 
عام ٢٠٠٠. وما بدأ كدفق جوهرى في الأموال إلى أسواق الأوراق المالية الناشـئة عنـد بدايـة 
العام، انتهى الآن إلى مجرد تدفـق صـاف ضئيـل عـن العـام ككـل. وتـوازى الضعـف في أسـعار 
الأوراق الماليـة الناشـــئة عامــة مــع تراجــع الأســعار في أســواق الأوراق الماليــة داخــل أســواق 
الأوراق المالية بالاقتصادات المتقدمة النمو، وهـو مـا عجـل بـه الهبـوط في تعديـلات الإيـرادات 
المتوقعة للأوراق المالية داخل قطاع تكنولوجيا المعلومات. كما أفضى ارتفاع حدة القلـق إزاء 
توقعـات النمـو للبلـدان الناميـة، في إطـار التبـاطؤ الاقتصـادي العـالمي، إلى مزيـد مـن الهبــوط في 
أسعار أسواق الأوراق المالية الناشـئة. وواصلـت أسـعار الأوراق الماليـة العالميـة انخفاضـها الحـاد 
خلال الربع الأول من عام ٢٠٠١ ولم تبدأ في الاستقرار وإبداء بعض مظـاهر الانتعـاش إلا في 

الربع الثاني. 

 __________
ـــر الاســتثمار  للحصـول علـى مزيـد مـن التفـاصيل عـن الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر، انظـر الأونكتـاد، تقري (٤)
العالمي، ٢٠٠١ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.01.II.D.12)، والأمــم المتحـدة، الحالـة الاقتصاديـة 

في العالم واحتمالاا، ٢٠٠١ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.01.II.C.2)، الفصل الثاني. 
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التدفقات الرسمية وتخفيف عبء الديون 
تجلـي في هبـوط تدفقـات التمويـل الرسمـي خـلال عـام ٢٠٠٠، علـى النحـــو المبــين في  - ١٣
الشكل ١، استمرار هبوط المساعدة في حالات الطوارئ المقدمة إلى البلـدان الـتي تمـر بأزمـات 
ماليـة. وتجلـى ذلـك بوجـه خـاص في حالـة صنـدوق النقـد الـدولي، الـذي تلقـى دفعـات ســداد 
صافية من الاقتصادات النامية والاقتصـادات الـتي تمـر بمرحلـة انتقاليـة بلـغ مجموعـها ١٠ بليـون 
دولار للسـنة الثانيـة علـى التـوالي(٥) وبـالمثل، أفضـى إلى حـد كبـير انتـهاء الارتفـاع المفــاجئ في 
عمليـات الإقـراض في حالـة الطـوارئ المقدمـة مـن المؤسسـات الإنمائيـة المتعـددة الأطـــراف، إلى 
هبـوط مجمـوع التزامـات هـذه المؤسسـات بتقـديم المـوارد (قـروض ومنـح) بنســـبة ٨ في المائــة، 
محسوبة بالأسعار الثابتة وأسعار الصرف، لتصـل إلى مسـتوى ٤٢ بليـون دولار(٦). بيـد أنـه في 
إطار هذا اموع زادت بصورة طفيفة عام ٢٠٠٠ الالتزامات المقدمة مـن الصنـاديق المتعـددة 
الأطـراف ذات الشـروط التسـاهلية بعـد هبوطـها عـام ١٩٩٩. وفي واقـع الأمـر، اســتقرت إلى 
حـد كبـير الالتزامـات الإنمائيـة المتعـددة الأطـراف المقدمـة بشـروط تسـاهلية (انظـــر الشــكل ٣ 
أدناه)، وذلك رغم فترات الهبوط والارتفاع التي شهدا خــلال التسـعينات الصنـاديق الإنمائيـة 

المتعددة الأطراف ذات الشروط غير التساهلية، المتمثلة أساسا في المصارف الإنمائية. 
وقدمت أساسا الموارد اللازمة للبرامج المتعددة الأطراف ذات الشــروط التسـاهلية مـن  - ١٤
المساعدة الإنمائية الرسمية، التي تمول أيضـا المسـاعدة الماليـة المتعـددة الأطـراف والتعـاون التقـني. 
وانخفـض مجمـوع المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـــة المقدمــة مــن الــدول الأعضــاء في لجنــة المســاعدة 
الإنمائيـة التابعـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي بنسـبة ١,٦ في المائـة بالأســـعار 
الرسميـة وأسـعار الصـرف عـام ٢٠٠٠(٧). وانخفضـت المســـاعدة الإنمائيــة الرسميــة المقدمــة مــن 
أعضاء لجنــة المسـاعدة الإنمائيـة كجـزء مـن النـاتج القومـي الإجمـالي فـأصبحت ٠,٢٢ في المائـة 

 __________
انظر الدراسة الاقتصادية والاجتماعية في العالم، ٢٠٠١، الجدولان ألف – ٢٣ و ألف – ٢٤.  (٥)

المرجع نفسه، الجدول ألف – ٢٧.  (٦)
هنـاك عـامل يتصـل بالتعـاريف في انخفـاض المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة عـام ٢٠٠٠: إذ لم تعـد لجنـة المســاعدة  (٧)
ـــة إلى البلــدان والأقــاليم التاليــة: أروبــا،  الإنمائيـة تطلـق لفـظ المسـاعدة علـى المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة المقدم
وبوليتريا الفرنسية، وجبل طارق، وجمهورية كوريـا، والجماهيريـة العربيـة الليبيـة، وماكـاو (الصـين)، وجـرز 
الأنتيل التابعة لهولندا، وكاليدونيا الجديـدة، وجـزر ماريانـا الشـمالية، وجـزر فرجـن (المملكـة المتحـدة). وفي 
معرض التكيف مع هذه التغييرات، انخفض مجمـوع المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة بنسـبة ٠,٢ في المائـة بالأسـعار 
الثابتة وأسعار الصرف. ويتضح إلى حد كبير أثـر إعـادة التصنيـف هـذا في المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة المقدمـة 
من فرنسا (انظر منظمة التعاون والتنميــة في الميـدان الاقتصـادي، ”العوامـل الخاصـة الـتي توضـح أثـر انخفـاض 
المساعدة الإنمائية الرسميـة: لجنـة المسـاعدة الإنمائيـة تعلـن أرقـام المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة عـن عـام ٢٠٠٠“، 

باريس، ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠١). 
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عـام ٢٠٠٠ بعـد أن كـانت ٠,٢٤ في المائـة عـام ١٩٩٩، وهـي نسـبة تقـل كثـيرا عـــن الرقــم 
المستهدف للمعونة البالغ ٠,٧ في المائة الذي أوصت به شتى منتديات الأمم المتحدة. 

وكـان أحـد العوامـل الرئيسـية في انخفـاض المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة عـام ٢٠٠٠ هــو  - ١٥
الانخفاض بنسبة ١٨ في المائة في مساهمة أكبر الجهات المانحة، اليابان، نتيجة لانتهاء مسـاهماا 
الاستثنائية في أعقاب الأزمة المالية الأسيوية. وفي الوقت ذاته، ارتفعت المسـاهمات المقدمـة مـن 
المملكة المتحدة وعدد من البلدان الأخرى. وتحيـط الشـكوك بفـرص عـودة الزيـادة في مجمـوع 
تدفقـات المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، حيـث تكتنـف المشـاكل فـرص تقـديم تدفقـات مـن بعــض 
الجـهات المانحـة الرئيسـية. وفي ظـل التبـاين الشـديد في توزيـع جـهود المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة 
فيما بين البلدان المانحة، المقاسة بالنسبة بين المساعدة الإنمائية الرسمية والناتج القومـي الإجمـالي، 
الأمر الذي يزيد إلى حـد كبـير في مسـتويات المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة المقدمـة مـن كثـير مـن 
ـــوع تدفقــات  البلـدان المانحـة، فـإن هـذا التبـاين هـو أحـد التحديـات الأساسـية أمـام زيـادة مجم
المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة اليـوم. وتمثـل مواجهـة هـذا التحـدي بشـكل خـاص جـزءا هامـا مــن 
أجزاء الجهد المبذول للوفاء بالتزام الوصول إلى الأرقام المستهدفة للتنمية في الألفيـة بحلـول عـام 

٢٠١٥، بما في ذلك زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نموا(٨). 
وعلاوة على ذلك، نقلت الجهات المانحة جزءا متزايدا من تدفقـات المسـاعدة الإنمائيـة  - ١٦
الرسمية لتمويل المبالغ اللازمة للمصالح العامة العالمية(٩). وفي حين أن من الـلازم توفـير التمويـل 
الملائـم لـبرامج المصـالح العامـة العالميـة، فـإن ذلـك لا ينبغـي أن يكـون علـى حســـاب المســاعدة 
الإنمائية الرسمية(١٠). لذا، مـن المـهم اسـتطلاع المصـادر والآليـات اللازمـة لتوفـير مـوارد إضافيـة 

للمصالح العامة العالمية. 

 __________
”انظر إعلان الأمم المتحدة للألفية“، قرار الجمعية العامة ٢/٥٥.  (٨)

 .World Bank, Global Development Finance, 2001, Washington D.C. 2001. Pp. 109-110 (٩)
للاطـلاع علـى تفـــاصيل هــذا الــرأي المقــدم مــن لجنــة الأمــم المتحــدة التنفيذيــة المعنيــة بالشــؤون الاقتصاديــة  (١٠)
ــــة  والاجتماعيــة، انظــر: "Towards a new Compact"، تقريــر اللجنــة التنفيذيــة المعنيــة بالشــؤون الاقتصادي
 .www.un.org/esa/coordination/ecesa والاجتماعية، نيويورك، ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١، (متاح على العنوان
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وحيث إن خدمة الديون الخارجية تمثل في أغلب الأحيان استنفادا رئيسـيا للميزانيـات  - ١٧
الحكومية والتدفقات المالية، الأمر الذي يحول بالفعل مسـار المـوارد بعيـدا عـن التنميـة وجـهود 
الحـد مـن الفقـر، فـإن إحـراز المزيـد مـن التقـدم في تنفيـذ المبـادرة المعـززة للـدول الفقـيرة المثقلــة 
بالديون يمثل أيضا عاملا حاسما في تحقيق أهداف الألفية. وهنـاك اتفـاق واسـع علـى أن الوفـاء 
بالحاجة إلى إحداث زيادة جوهرية في النقل الصافي للموارد المالية لدعم تلك الجـهود، يسـتلزم 
ألا يكون تخفيف أعباء الديون الرسميـة علـى حسـاب تدفقـات المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة. وفي 
واقع الأمر، ينبغي أن يستكمل تخفيف عبء الديون بزيـادة المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، أساسـا 

في شكل منح وقروض مقدمة بشروط تساهلية إلى حد كبير. 
ـــت“ في تخفيــف عــبء الديــون بمقتضــى  ووصـل ٢٢ مـن البلـدان المؤهلـة ”نقطـة الب - ١٨
ـــززة للبلــدان الفقــيرة المثقلــة بــالديون وذلــك بحلــول ٣١ كــانون الأول/ديســمبر  المبـادرة المع
٢٠٠٠، وتقدم بلد واحد آخر – تشاد – نحو هذه النقطة في أيـار/مـايو ٢٠٠٠، حيـث تـأهل 
للتخفيف المؤقت لعـبء الديـون. واعتبـارا مـن بدايـة حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، وصلـت أوغنـدا 
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وبوليفيا وحدهما إلى ”نقطـة التمـام“، وتـأهلا بذلـك للإعفـاء الكـامل مـن عـبء الديـون(١١). 
وسيتلقى الاثنى والعشرون بلدا حوالي ٣٤ بليون دولار في صـورة تخفيـف عـبء الديـون عنـد 
إتمام برامج هذه البلدان، وهـو مـا يمثـل ثلثـي النفقـات الدوليـة المطلوبـة للمبـادرة عنـد تطبيقـها 
على جميع البلدان المؤهلة. ومن المقدر أن يصل مجموع مبالغ تخفيف عـبء خدمـة الديـون إلى 
ـــائي مــن  ٥٣ بليـون دولار إذا مـا أضيـف إلى التخفيـف التقليـدي لعـبء الديـون والإعفـاء الثن
ـــدان الفقــيرة  الديـون. وسـيفضي الالـتزام بتخفيـف عـبء الديـون في إطـار المبـادرة المعـززة للبل
المثقلـة بـالديون إلى تخفيـض رصيـد الديـون المســـتحقة علــى البلــدان الاثــني والعشــرين بمقــدار 
النصـف، أو مـا يعـني تخفيضـها بمقـدار ٢٠,٣ بليـون دولار بالقيمــة الصافيــة الحاليــة. ومــن ثم 
سينخفض رصيد الديـون كنسـبة مئويـة مـن صـادرات هـذه البلـدان إلى مـا متوسـطه ١٢٦ في 
المائة، وهي نسبة لا تزال عالية جدا، رغم أا تمثل نصـف المسـتويات الـتي كـانت سـائدة قبـل 
تخفيـف عـبء الديـون، وسـوف تكـون متنـــاظرة مــع نســب البلــدان الناميــة الأخــرى؛ كمــا 

ستنخفض دفعات سداد خدمة الديون بحوالي الثلث. 
بيد أنه ما زالت هناك بعض العقبات أمام التنفيذ السريع لمبادرة الـدول الفقـيرة المثقلـة  - ١٩
بــالديون. ويثــور القلــق بوجــه خــاص إزاء انخفــاض مســتويات التمويــــل المقـــدم للصنـــدوق 
الاستئماني للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. فقـد بلـغ مجمـوع المسـاهمات الثنائيـة المدفوعـة أعلـى 
قليلا من ثلث المبلغ المتعهد بدفعه في اية آذار/مارس ٢٠٠١. فقد تعهد تقريبا جميـع الدائنـين 
المتعددي الأطراف بتخفيف مؤقت لعبء الديـون عنـد وصـول البلـدان إلى نقطـة البـت. ومـن 
المتوقع أن تغطي العائدات المحققة من قيـام صنـدوق النقـد الـدولي ببيـع مـا قيمتـه حـوالي ٨٠٠ 
مليون دولار من الذهب بالأسـواق التزاماتـه في إطـار مبـادرة البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون. 
ويتم تمويل تخفيف عبء الديون أيضا عن طريق البلدان المانحـة والمؤسسـات الدوليـة في شـكل 
خفض في التزامات خدمة الديون المستحقة للبنك الدولي والمصـارف الإنمائيـة الإقليميـة، ويتـم 
تنفيذ هذا الترتيب على أسـاس ”الدفـع حـين الميسـرة“. لـذا فمـن الحيـوي تيسـير سـير مبـادرة 
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بما يسـمح بوصـول المسـاهمات في الصنـدوق الاسـتئماني للبلـدان 

الفقيرة المثقلة بالديون في وقت أكثر ملائمة. 
ـــذ برنــامج لتخفيــف عــبء ديــون  وهنـاك شـاغل آخـر هـو الحاجـة إلى التعجيـل بتنفي - ٢٠
ـــديم المســاعدة  البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون فيمـا بعـد انتـهاء الصـراع. إن وضـع برنـامج لتق

 __________
للحصول على معلومات إضافية، انظر ”مشاكل الديون وخدمة الديون الواسعة النطاق للبلـدان الناميـة، بمـا في  (١١)
ذلك المشاكل الناشئة عن عدم الاستقرار المالي العالمي“، تقرير الأمين العام (A/56/262). وللحصول على تحليل 
تفصيلي لآثار تخفيف عبء الديون على مؤشرات مختارة للديون في هذه البلدان، انظر التقرير المقدم إلى اللجنــة 

الانمائية ”البلدان الفقيرة المثقلة بالديون: تقرير مرحلي“، واشنطن العاصمة، ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠١). 
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الطارئة فيما بعد انتهاء الصراعات وقيام صنـدوق النقـد الـدولي بتنفيـذه، ينبغـي أن يكـون مـن 
شأنه المساعدة في التعجيل بالعمليـة(١٢). وفي الوقـت ذاتـه، فـإن إبـداء المرونـة في تنفيـذ المبـادرة 
المعـززة للبلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون، مـع مراعـاة ســـجل هــذه البلــدان في مجــال سياســات 

الاقتصاد الكلي وإصلاح المؤسسات، سيكون متفقا مع حالاا الخاصة. 
وكـانت هنـاك شـواغل إزاء مـدى اسـتدامة مسـتوى الرقـم المسـتهدف للديـون المتبقيــة  - ٢١
على فرادى الدول التي تتلقى إعفاء من الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلـة بـالديون. 
وقد عانى بعض تلك البلـدان مـن تدهـور شـديد وطويـل الأمـد في معـدلات التبـادل التجـاري 
الخاصة ا. وحيث إنـه لم يتـم عنـد حسـاب إيـرادات التصديـر المتوقعـة والإيـرادات الحكوميـة 
الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون مراعـاة هـذه التطـورات، أُقـر باحتمـال أن تتقـهقر هـذه 
ـــل هــذه  البلـدان في ظـل هـذه الظـروف إلى حالـة عـدم القـدرة علـى تحمـل الديـون(١٣). وفي ظ
الظروف، ستكون هناك حاجة إلى مساعدة إضافية ملائمة، ومن الأفضل أن تكـون في شـكل 

منح، بغية كفالة الخروج المطلوب من أزمة الديون. 
وبالإضافة إلى الاحتياجات الخاصة لدى البلــدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون، يشـهد عـدد  - ٢٢
كبير آخر من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية مستويات غير منضبطـة 
من الديون و/أو عدم توافق خطير بين احتياجاا من التمويل وهيكل اسـتحقاق أجـل ديوـا. 
إن مستوى الدين هـذا وصورتـه يتركـان هـذه البلـدان معرضـة لتغـيرات معاكسـة ومفاجئـة في 
العوامل الاقتصادية الداخلية أو الدولية. ومن شـأن تحسـين نظـم إدارة الديـون في هـذه البلـدان 

أداء دور هام لتخفيف حدة هذه المشكلة. 
وحيث إن معظم هذه البلـدان لديـها إمكانيـة للوصـول إلى أسـواق رأس المـال الدوليـة  - ٢٣
فـإن لديـها التزامـات تجـاه الدائنـين مـن القطـاع الخـاص والقطـاع الرسمـي. وفي حـين أن هنـــاك 
اتفاقا على أن تسوية أزمة الديون بالنسبة لهذه البلدان تتطلب إعادة هيكلة الديون، هنـاك قلـق 
ـــة ”الخطــر المعنــوي“، وهــو  أيضـا إزاء بعـض آثارهـا المحتملـة. فـأولا، هنـاك المخـاطرة بمواجه

 __________
اعتبارا من آذار/مارس ٢٠٠١، كانت البلدان الـتي اعتـبر أـا مشـمولة بـأغراض مبـادرة البلـدان الفقـيرة المثقلـة  (١٢)
بالديون وتخوض صراعـات مسـلحة هـي أنغـولا وبورنـدي وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وروانـدا والسـودان 
وسيراليون والصومال وغينيا بيساو وميانمار. وخرجت إثيوبيا في الآونة الأخـيرة مـن حالـة صـراع مسـلح، بعـد 
أن وقعت اتفاقا لإاء الأعمال القتالية في ١٨ حزيران/يونيــه ٢٠٠٠. (انظـر أيضـا البـلاغ الصـادر عـن الـدورة 
المشـتركة لصنـدوق النقـد الـــدولي واللجنــة الماليــة واللجنــة الإنمائيــة، (واشــنطن العاصمــة، ٢٩ نيســان/أبريــل 

٢٠٠١)، الفقرة ١٠). 
 International Development Association (World Bank) and IMF. "The Challenge of Maintaining انظر (١٣)

 .Longterm External Sustainability,” (Washington, D.C. 18 April 2001). P.1
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التشجيع الذي يلقاه الدائنون التابعون للقطاع الخاص بالدخول في مخاطرة أعلـى (انظـر الفـرع 
ثالثا – هاء). وثانيا، وهو أمر ذو صلة، القلق إزاء احتمال أن يــؤدي تخفيـف العـبء عـن هـذه 

البلدان إلى خفض الموارد المتعددة الأطراف المتاحة لبلدان نامية أخرى. 
وحيث إن نــادي بـاريس هـو مركـز إعـادة هيكلـة الديـون الثنائيـة الرسميـة، ثمـة حاجـة  - ٢٤
لمواصلة تحسين عملية وضع مبادئ أوضح وآليات أكثر شفافية لحـل مشـاكل الديـون الرسميـة. 
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز الحوافز المقدمة كي تشارك جميع الدائنين الثنائيين بشكل تـام 

في مفاوضات الديون. 
وحيث إن الدائنين من القطاع الخاص قد قللوا فيما يبدو في أغلب الأحيـان مـن قـدر  - ٢٥
المخاطر الكامنة في ما يتخذونه من قـرارات بشـأن الإقـراض، فـإن اتمـع الـدولي ملـتزم ببـذل 
جـهود لإشـراك الدائنـين مـن القطـاع الخـاص في وضـع حلـول للديـون خـلال أزمـات الديـــون 
ـــين الدائنــين مــن  المقبلـة. وقـد وضعـت في أشـكال شـتى الآليـات الضروريـة وعمليـة التنسـيق ب

القطاعين العام والخاص (انظر الفرع ثالثا – هاء). 
 

صلاح البنيان المالي الدولي   ثالثا -
في أعقاب الأزمة الآسيوية، تشكل بسرعة توافق آراء واسـع علـى الحاجـة إلى خفـض  - ٢٦
عـدم الاسـتقرار المفـرط في النشـاط الاقتصـادي والمـالي الـدولي أو العمـل علـــى احتــواء آثــاره. 
وكان هناك، بنهاية العقد، اتفاق عام على أهداف عريضة تتعلق بالسياسات وترمي إلى عمـل 
ذلك، بما يشمل توفير بيئة اقتصادية كلية متينة ومستقرة ونظم مالية قوية تعمـل بشـكل جيـد. 

ولزم توفير كل ذلك داخل البلدان المصدرة لرؤوس الأموال والمستوردة لها على حد سواء. 
وكان هناك أيضا اتفاق واسع على كثير من العوامل المطلوبة لتحقيـق هـذه الأهـداف  - ٢٧
وتحول كثير من الاستنتاجات العامة التي تم التوصل إليـها علـى مـدار السـنوات القليلـة الماضيـة 
إلى سياسـات وممارسـات ملموسـة. ولا يعـني ذلـك أنـه ليـس هنـــاك نزاعــات، ولكــن صــانعي 
ـــة  السياســات حــول العــالم يعملــون إلى حــد كبــير اســتنادا إلى تقييــم مشــترك يختــص بنوعي
ــــم  السياســات المطلوبــة للتنفيــذ في عــدة مجــالات وتحولــت بــؤرة التركــيز إلى التنفيــذ والتقيي
والتنقيح. وتفكر من جديـد أيضـا معظـم المؤسسـات الماليـة الدوليـة الرئيسـية في أفضـل وسـيلة 
ــــة كيفيـــة تحســـين إدمـــاج آراء  لمســاعدة البلــدان في هــذا الصــدد. ومــن بــين القضايــا المعلق

واحتياجات جميع الدول في عملية مواصلة وضع بنيان مالي دولي جديد. 
ويعني التحول إلى التأكيد على التنفيذ أن المســاعدة التقنيـة المركـزة علـى الاحتياجـات  - ٢٨
الخاصة لدى كل بلد قد أصبحت عنصرا لازما في فعالية العمل من أجل إصلاح البنيـان المـالي 
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الدولي. ويمثل كل من المساعدة والدعم في اال التقني عاملا حيويا في كفالـة عـدم إهمـال أي 
بلد في الجهود المبذولة لزيادة المرونة المالية عالميـا. ومـن ثم فمـن المـهم تعزيـز التعـاون فيمـا بـين 
شـتى الجـهات المسـاعدة المتعـددة الأطـراف والثنائيـة، في ضـوء الطلـــب المرتفــع والمــتزايد علــى 

المساعدة التقنية، بغرض تعبئة الموارد الإضافية اللازمة له.  
ـــدولي، فليــس هنــاك أي مجــال  ورغـم التقـدم الكبـير المحـرز في إصـلاح البنيـان المـالي ال - ٢٩
للتواكل. إن أحداث الأزمة التي شهدا في الآونة الأخيرة الأرجنتين وتركيا هــي تذكـير قـوي 
بضرورة عمل المزيـد. ويتعـين أيضـا علـى صـانعي السياسـات التـهيؤ للتكيـف مـع الاضطـراب 
المحتمل في النظام المالي والاقتصاد الحقيقي على حد سواء مـن جـراء الاختـلالات الـتي شـهدا 

المرحلة الطويلة من التوسع الاقتصادي في الآونة الأخيرة. 
المعايير ومدونات قواعد السلوك(١٤)  ألف -

هناك جزء جوهري من استراتيجية إصـلاح البنيـان المـالي الـدولي هـو تشـجيع البلـدان  - ٣٠
على تعزيز نظمها المالية ونظمها المتعلقة بالسياسات الاقتصادية الكلية عن طريق وضـع معايـير 
ومدونات دولية للممارسات الجيـدة ثم الـترويج لتنفيذهـا علـى نطـاق واسـع. وتشـمل المعايـير 
ـــى القطــاع المــالي،  والمدونـات الرئيسـية مجـالات مـن قبيـل الشـفافية في الحكـم، والإشـراف عل

والحكم المشترك، والأطر القانونية والمؤسسية الملائمة. 
وقـد وضعـت المعايـير والمدونــات داخــل هيئــات متخصصــة تضــم عضويــة متنوعــة.  - ٣١
ووضـع بعـض مـن المعايـير والمدونـات داخـل صنـدوق النقـد الـدولي (علـى سـبيل المثـال بشــأن 
الإحصـاءات الماليـة، والشـفافية في السياسـات النقديـة والماليـة) وصمـــم البعــض الآخــر داخــل 
منتديات البلدان المتقدمة النمو (الإشراف المصرفي داخل لجنة بازل المعنية بالإشـراف المصـرفي، 
والحكم المشترك داخل منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي). وفي الأنـواع الأخـيرة 
ـــا أن تطبــق  مـن الحـالات، تسـاءلت بعـض الاقتصـادات الناميـة والناشـئة عمـا إذا كـان يلـزم له
ـــة  المدونـات الـتي لم تشـترك في وضعـها. واسـتجابة لذلـك، بذلـت بعـض الهيئـات ذات العضوي
المحـدودة جـهودا للتشـاور مـع البلـدان غـير الأعضـاء، رغـم أن هنـاك توافقـا في الآراء علـى أنــه 

يمكن عمل المزيد لرفع مشاركة البلدان النامية في العملية ككل. 
وثمة شاغل آخر هو تزايد عدد المعايير الجديدة. وقـد أصـدرت شـتى الهيئـات مـا يزيـد  - ٣٢
عن ٨٠ من شتى المعايير. وللتكيف مع هذا الفيض من المعايـير، تعـين علـى مؤسسـات بريتـون 
وودز وكذلك منتدى الاستقرار المالي اختيار مجموعة رئيسية من المعايير تتصل اتصـالا مباشـرا 

بتشجيع النظم المالية السليمة (انظر الجدول ٢ أدناه). 
 

 __________
ــات  للاطـلاع علـى تحليـل أكـثر تفصيـلا لهـاتين القضيتـين انظـر ”نحـو نظـام مـالي دولي مسـتقر يسـتجيب لتحدي (١٤)

التنمية، لا سيما في البلدان النامية“، A/5/187، الفقرات ٢٤-٤١. 
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الجدول ٢  
المعايير الرئيسية اللازمة للنظام المالي الوطني السليم والمحددة مــن صنــدوق النقــد 

الدولي والبنك الدولي(أ)   
الهيئة المصدرة المعيار الرئيسي  موضوع اال 
المعيـار الخـاص لنشـــر البيانــات/والنظــام نشر البيانات 

العام لنشر البيانات 
صندوق النقد الدولي 

ــــــدة بشـــــأن الشفافية في السياسة المالية  مدونــــة الممارســــات الجي
الشفافية المالية 

صندوق النقد الدولي 

ــــات النقديـــة  الشــفافية في السياس
والمالية 

ــــــدة بشـــــأن  مدونــــة الممارســــات الجي
الشفافية في السياسات النقدية والمالية 

صندوق النقد الدولي 

المبــادئ الرئيســــية للإشـــراف المصـــرفي الإشراف المصرفي 
الفعال 

لجنــــة بــــازل المعنيــــة بالإشــــــراف 
المصرفي(ب) 

الرابطـة الدوليـــة للجــهات المشــرفة المبادئ الرئيسية للتأمين الإشراف على التأمين 
على التأمين(ج) 

المنظمـــة الدوليـــة للجـــــان الأوراق أهداف ومبادئ تنظيم الأوراق المالية تنظيم الأوراق المالية 
المالية(د) 

المبادئ الرئيسية للنظـم الخاصـة للسـداد نظم السداد 
بانتظام 

ــــــة بنظـــــم الســـــداد  اللجنــــة المعني
والتسويات(هـ) 

ـــدان مبادئ الحكم المشترك الحكم المشترك  منظمـة التعـاون والتنميـة في المي
الاقتصادي 

الس الدولي لمعايير المحاسبة(و) المعايير المحاسبية الدولية المحاسبة 
الاتحاد الدولي للمحاسبين(ز) المعايير الدولية بشأن مراجعة الحسابات مراجعة الحسابات 

ـــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن نظم الإعسار وحقوق الدائنين  المبـــادئ والمب
الإعسار الفعال وحقوق الدائنين 

البنك الدولي 

  
المصدر: صندوق النقد الدولي، مذكرة المعلومات العامة رقم ١٧/١، ٥ آذار/مارس ٢٠٠١. 

ـــارا متطابقــا في قائمــة منتــدى  أبـرز منتـدى الاسـتقرار المـالي مجموعـة مؤلفـة مـن ١٢ معيـارا رئيسـيا و ١١ معي (أ)
ـــتي أضافــها المنتــدى هــي ”التوصيــات  الاسـتقرار المـالي وقائمـة الصنـاديق الاسـتئمانية/المصـارف. وبالإضافـة ال

 .(http://www.fsforum.org/standards) “الأربعون بشأن فرقة عمل الإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال
لجنة بازل المعنية بالإشراف المصرفي.  (ب)

الرابطة الدولية للجهات المشرفة على التأمين.  (ج)
المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية.  (د)

اللجنة المعنية بنظم السداد والتسويات.  (هـ)
الس الدولي لمعايير المحاسبة.  (و)

الاتحاد الدولي للمحاسبين.  (ز)
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وكان ينظر في البداية إلى العمل بشأن المعايير ومدونات قواعـد السـلوك الدوليـة علـى  - ٣٣
أنـه وسـيلة لوضـع البلـدان داخـل مجموعـات منفصلـة وفقـــا لدرجــة التزامــها بقواعــد وأنظمــة 
موحدة معينة، حيث يتعرض المتـواني للعقـاب مـن اتمـع الـدولي أو الأسـواق الماليـة. وتتمثـل 
الآن وجهـة النظـر السـائدة في أن التركـيز علـى المعايـير ومدونـات قواعـد الســـلوك هــو جــهد 
تطوعـي تعـاوني يرمـي إلى تعزيـز النظـام العـالمي، ومـن ثم البيئـــات الاقتصاديــة والماليــة الدوليــة 

والداخلية. 
وتحقيقا لهذه الأهداف على أفضل وجه، يجب أن يراعي في الدرجة المتوقعة من تنفيـذ  - ٣٤
البلــدان للمعايــير ومدونــات قواعــد الســلوك الدوليــة، التبــاين في مراحــــل تطـــور الأســـواق 
الاقتصادية والرأسمالية، والقدرات الإداريـة، وسياسـات الإصـلاح، فضـلا عـن التقـاليد الثقافيـة 
والقانونيـة. وبالتـالي، يسـتلزم التنفيـذ وضـــع أولويــات حــتى بالنســبة للمعايــير الرئيســية وفقــا 
للظروف الفريدة التي يمر ا كل بلد. وفي الوقت ذاتـه، ينبغـي إيجـاد الوسـائل الكفيلـة بـالجمع 

بين التمييز الملائم في تنفيذ وتقييم المعايير والحاجة إلى المحافظة على عالميتها. 
إن قيـام الصنـدوق الـدولي والبنـك الـدولي بتقييــم مــدى الالــتزام بالمعايــير ومدونــات  - ٣٥
قواعد السلوك يمكن أن يكون له دور هام في تحسين البنية الأساسية اللازمة للنمو والاسـتقرار 
داخل البلدان. ومـن الـلازم ألا تجـري هـذه التقييمـات بطريقـة ميكانيكيـة تحـدد ”مـن النـاجح 
ومـن الفاشـل“. وينبغـي لهـا بـالأحرى أن تسـاعد البلـدان علـى وضـع أولويـات للمعايــير و/أو 

أجزائها ذات الصلة، مع إدخال تحسين تدريجي على مدى الالتزام ا.  
ولن يؤثر تنفيذ المعايير على تسعير الائتمان أو الاستثمار أو تخصيصهما في اقتصاد مـا  - ٣٦
إلا في حالة استخدام المشاركين في السوق للمعلومات عن مدى التزام هـذا الاقتصـاد بالمعايـير 
فيمـا يتخذونـه مـن قـرارات بشـأن أعمـالهم. ونظـــرا لحداثــة الكثــير مــن المعايــير، فــإن معظــم 
ــاديق/المصـارف. وفي  المشاركين بالأسواق ليسوا على دراية ا أو بأعمال التقييم المتعلقة بالصن
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، أصدر منتدى الاستقرار المـالي توصيـات ترمـي إلى رفـع المسـتوى العـام 
للوعي بالمعايير فيما بين المشاركين داخل الأسواق. وقد أثمرت بالفعل عمليـات الاتصـال الـتي 
قـام ـا المنتـدى وكذلـك صنـدوق النقـد الـدولي والبنــك الــدولي، وتمثــل ذلــك في قيــام عــدة 

مؤسسات مالية خاصة بإدراج نتائج تقييم المعايير في عمليات صنع قراراا.  
 

نظم أسعار الصرف والحسابات الرأسمالية   باء -
إن أحد مجالات السياسة المالية الدولية الذي تتباين فيه تباينـا شـديدا الممارسـات فيمـا  - ٣٧
بين البلدان هو اختيار نظم أسعار الصرف والحسابات المالية. وقـد تركـز الحـوار الـذي جـرى 
في الآونة الأخيرة بشأن اختيار نظم أسعار الصرف الملائمة بالنسـبة للبلـدان الناميـة علـى الحـل 
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ذي القطبين أو ”الركنين“. ويقــول منـاصرو هـذا الـرأي إن البلـدان الـتي تختـار الانفتـاح التـام 
أمام تدفقات رأس المال الدوليـة ليـس لديـها بديـل عملـي سـوى، مـن ناحيـة، التثبيـت الصـارم 
لأسعار الصرف، مثل اســتخدام قائمـة العمـلات أو الارتبـاط بـالدولار ( التغـاضي عـن العملـة 
المحلية)، ومن ناحية أخرى، التعويم التام لأسعار الصرف. وهـم يحتجـون بـأن نظـم السياسـات 
المتوسطة بين التثبيت الصارم والتعويم التـام غـير مسـتدامة. وينبـع هـذا الـرأي مـن الحقيقـة الـتي 
مفادها أن كل أزمة من الأزمات المالية الرئيسية التي وقعت منذ عام ١٩٩٤ كان داخـلا فيـها 
بلدان تتبع نظام تثبيت أسـعار الصـرف مـع المرونـة فيـه في الوقـت نفسـه. ومنـذ وقـوع الأزمـة 
الآسـيوية، تحركـت الاقتصـادات الناشـئة عمومـا صـوب نظـم أكـثر مرونـة لسـعر الصــرف، في 

حين اتخذ عدد ضئيل من البلدان الدولار كعملية وطنية لها.  
بيد أنه يبدو أن النظاميين القائمين على طرفي النقيض، خاصة ”التثبيت الصـارم“ قـد  - ٣٨
لا يكونا ملائمين إلا في ظروف محددة. فهناك مجموعة متنوعـة واسـعة مـن ترتيبـات المعـدلات 
المرنة ودرجات الانفتاح الممكنة في حسـابات رأس المـال الـتي مـن شـأا إحـداث التوافـق بـين 
الاستقرار والمرونة وتتلاءم مع أهداف النمو والتنمية بكل من بلد مـن البلـدان. وبالإضافـة إلى 
درجة انفتــاح حسـابات رأس المـال، فـإن العوامـل الأخـرى الـتي تؤثـر علـى اختيـار نظـام سـعر 
ــة  الصـرف تشـمل حجـم الاقتصـاد، وهيكـل التجـارة والاسـتثمار، ومسـتوى التنميـة الاقتصادي

والمالية. ومع تغير هذه الظروف، تتغير طبيعة نظام سعر الصرف المطلوب.  
وفي إطـار النطـاق الإنمـائي، يكـون الاتسـاق بـين مسـتوى الانفتـاح المـالي ونظـام سـعر  - ٣٩
الصـرف مـهم بصـورة خاصـة. ففـي حـين أن مؤشـرات التطـور المـالي الأكـبر مرتبطـــة بوجــود 
ضوابط أقل شدة على رأس المال وترتيبات أكثر مرونـة لأسـعار الصـرف، فـإن أحـد الـدروس 
المسـتفادة مـن أزمـات التسـعينات هـو أهميـة يئــة القطــاع المــالي لمواجهــة التقلــب المصــاحب 
للانفتاح الزائد. وعلاوة على ذلك تضرر كل مـن الإشـراف والمراجعـة بالأزمـات الماليـة حـتى 
في البلدان التي طبقت نظام البلدان الصناعيـة. ومـن ثم، فـإن القطـاع المـالي المتـين قـد لا يكـون 
كافيا لحماية الاقتصادات الناشئة الصغيرة من تقلب التدفقات الرأسمالية الدولية، حـتى لـو أديـر 
بنجاح. وبالنسبة لهذه البلدان، يمكن إضافة خط دفـاعي آخـر يشـمل أنظمـة حكيمـة تحـد مـن 

التدفقات الرأسمالية القصيرة الأمد وتدخل الوسطاء الماليين في أسعار العملات الأجنبية. 
٤٠ - وتتمثل وجهة النظر المتفق عليـها الآن في أن تعظيـم فـرص النمـو والتنميـة إلى أقصـى 
حد مع تقليـل المخـاطر إلى أدنى حـد في الوقـت نفسـه، يسـتلزم أن يكـون الاندمـاج في النظـام 
المالي العالمي تدريجيا ومعدا إعـدادا جيـدا. وفي إطـار هـذا الإعـداد، يتعـين علـى اتمـع الـدولي 
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توفير المشورة العمليـة والمسـاعدة التقنيـة بشـأن ترتيـب تطويـر القطـاع المـالي، وتحريـر حسـاب 
رأس المال، وإحداث التوافق في التغييرات المدخلة على نظم أسعار الصرف. 

 
عملية الإشراف والرصد المتعددة الأطراف  جيم -

يمثل الإشراف المتعـدد الأطـراف علـى السياسـات الاقتصاديـة والماليـة الوطنيـة مرتكـزا  - ٤١
رئيسيا ثانيا للبنيان المالي الدولي بعد امتثال المعايير ومدونات قواعد السلوك. إن الإشراف هـو 
خدمة تقدم لفرادى البلـدان ومصلحـة عامـة عالميـة علـى السـواء. وهـو الأداة الرئيسـية المتاحـة 
أمـام اتمـع الـدولي لـدرء الأزمـات. ويضطلـع صنـدوق النقـد الـدولي بمسـؤولية أساســـية عــن 
الإشـراف المتعـدد الأطـراف. وإلى جـانب هـذه المؤسسـة العالميـــة ، هنــاك ترتيبــات فيمــا بــين 
تجمعـات البلـــدان الإقليميــة ودون الإقليميــة مــن أجــل الإشــراف المتبــادل. وهــذه الترتيبــات 

استكمال مفيد للإشراف المتعدد الأطراف وينبغي تشجيعها بقدر أكبر. 
وإلى جانب مجالات السياسات الاقتصادية الكلية التقليدية، يركز الإشراف الآن علـى  - ٤٢
تحسين الشفافية في سياسات البلدان ، وتطوير وتنفيذ شتى المعايير المشار إليـها أعـلاه. ويجـري 
إيلاء مزيد من الاهتمام بتعريف وتخفيـف حـدة جوانـب ضعـف محـددة داخليـة وخارجيـة مـن 

شأا زيادة إمكانية حدوث الأزمات المالية. 
وبالنسبة إلى اال الأخـير، أُولي في الآونـة الأخـيرة اهتمـام بالأسـواق الماليـة ، داخليـا  - ٤٣
ودوليا، وبآثارها علـى اسـتدامة التدفقـات الرأسماليـة. وفي آذار/مـارس ٢٠٠١، أـى كـل مـن 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وضع مبادئ توجيهية من أجل إدارة الدين العام وكتيـب 
عن تطوير أسواق الدين العام الداخلـي. ويوفـر الصكـان أدوات مفيـدة لمسـاعدة البلـدان علـى 
معالجة القضايا التي قـد تثـور مـن جـراء التدفقـات الرأسماليـة المتقلبـة. وتم أيضـا تعميـم مسـودة 
أولية للمبادئ التوجيهية لإدارة الاحتياطي عن طريق الصندوق للتعليق عليها. ومن المتوقـع أن 
ـــة، وكذلــك ورقــة فنيــة عــن نظــم الإنــذار المبكــر  تكـون المسـودة المنقحـة للمبـادئ التوجيهي
جـاهزتين قبـــل أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١ وهــو موعــد اجتمــاع اللجنــة النقديــة والماليــة التابعــة 

لصندوق النقد الدولي. 
وفي أيـار/مـايو ١٩٩٩، أعلـن صنـدوق النقـد الـــدولي والبنــك الــدولي برنــامج تقييــم  - ٤٤
القطاع المالي لتعزيز التركيز على رصد القطاعات المالية. وترمي هذه المبادرة المشتركة للرصـد 
والتقييم إلى تعيين مواطن القوة والضعف والمخاطر في النظـم الماليـة الـتي يتبعـها كـل بلـد علـى 
حـدة، وبعدئـذ مسـاعدة البلـدان علـى تصميـم السياسـات اللازمـة لعمليـــة التصــدي ثم تــأكيد 

احتياجات التطوير القطاعي والمساهمات التقنية.  
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ــيز  وفي معـرض وضـع الأولويـات اللازمـة لتحديـد البلـدان المطلـوب تقييمـها، تم الترك - ٤٥
على البلدان الهامة من الوجهة المنهجيـة، رغـم أن هـذا النـهج يطبـق تطبيقـا عامـا. وبعـد تقييـم 
١٢ بلدا تجريبيا، أوضحت الخبرة أن تحليل القطاع المالي ككل عــن طريـق فريـق خـبراء متعـدد 
ـــف النظــم الماليــة  التخصصـات يمكـن أن يوفـر نظـرات متعمقـة وثريـة فيمـا يتعلـق بمواطـن ضع
الداخلية. وفي واقع الأمر، أعربت البلدان النامية والمتقدمـة النمـو علـى السـواء عـن رغبـة قويـة 
للمشاركة في برنامج تقييـم القطـاع المـالي، رغـم أـا طوعيـة. وبعـد المرحلـة التجريبيـة، يرمـي 

البرنامج إلى تناول نحو ٢٥ بلدا سنويا.  
وإلى جـانب برنـامج تقييـم القطـاع المـالي لصـالح أسـواق رأس المـال الداخليـة، كـــانت  - ٤٦
هناك عدة مبادرات ترمي إلى تحسين فهم ورصد أسواق رأس المـال والإشـراف عليـها وتعزيـز 
القدرة على معالجة القضايا المنهجية المتصلة بتطوير أسواق رأس المال. وبغيـة تعميـق العمـل في 
هـذا اـال، قـرر صنـدوق النقـد الـدولي في آذار/مـارس ٢٠٠١ إنشـاء إدارة جديــدة لأســواق 
رأس المال. وقام الصندوق أيضا بتوسيع نطاق مباحثاته مع المشـاركين في الأسـواق الماليـة مـن 
خلال الفريق الاستشاري لأسواق رأس المـال التـابع لـه. ويمثـل ذلـك إكمـالا لتعزيـز الأسـواق 
الماليـة الداخليـة داخـل البلـدان المسـتوردة لـرأس المـال عـن طريـق السـعى لخفـض التقلـــب عنــد 

مصدر الأموال. 
وأُحرز أيضا بعض التقدم في تنفيذ التوصيـات المبينـة في تقـارير الأفرقـة العاملـة التابعـة  - ٤٧
لمنتـدى الاسـتقرار المـالي بشـأن المؤسسـات العاليـة الاسـتدانة، والمراكـز الماليـة الخارجيـة. ومنــذ 
إصدار التقارير في آذار/مارس ٢٠٠٠، اتخذ بعض المراكز المالية الخارجية إجراءات  ترمـي إلى 
تعزيــز التعــاون الإشــرافي والتنظيمــي والممارســات المتعلقــة بالمعلومــات. وبــــدأ بعـــض هـــذه 
المؤسسـات، بالتعـاون مـع صنـدوق النقـد الـدولي أيضـا، تنفيـذ برامـج تشـمل إجـراء تقييمـــات 
طوعية لمدى تنفيذ المعايير ذات الصلة، فضلا عن التدابير الكفيلة بزيادة الشفافية وقيام المراكـز 
المالية الخارجية بتوفير المعلومـات الإحصائيـة بشـكل أفضـل. ومـع ذلـك، لم تبـد جميـع المراكـز 
المالية الخارجية الالتزام اللازم للوفاء بالمعايير الدوليـة ذات الصلـة. وفي هـذا الصـدد، مـن المـهم 
ملاحظة أن النشاط المالي يمثل المصدر الأساسـي لإيـرادات الميزانيـة بالنسـبة إلى عـدد مـن تلـك 
المراكز. ومن المحتمل أن يفضي تطبيـق المعايـير الدوليـة إلى تقليـل جاذبيـة هـذه المراكـز ومـن ثم 
تقليـل إيراداـا المحققـة مـن الأنشـطة الماليـة. وعليـه، ثمـة حاجـة لتقـديم مسـاعدة بغـــرض وضــع 

هياكل اقتصادية منوعة بقدر أكبر. 
ــــى إدارة هـــذه  وفيمــا يتعلــق بالمؤسســات العاليــة الاســتدانة، أُدخلــت تحســينات عل - ٤٨
المؤسسـات لمخـاطر النظـراء وعلـى الإشـراف التنظيمـي الـذي تقـوم بـه المصـارف الـتي تقـــرض 
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المراكـز العاليـة الاسـتدانة. وفي شـباط/فـبراير ٢٠٠٠ أصـــدرت أيضــا مجموعــة مــن المصــارف 
التجاريـة والاسـتثمارية الدوليـة مجموعـة مـن المبـادئ التجاريـة تختـص بأنشـطة أســـواق صــرف 
العمـلات الأجنبيـة. وتعـالج المبـادئ الكثـير مـن الشـــواغل إزاء الممارســات التجاريــة الــتي مــن 
المحتمـل أن تفضـي إلى إحـداث اضطـراب في الأدوات المحركـة للسـوق داخـل البلـدان الصغــيرة 
والمتوسـطة الحجـم. وفي الوقـت ذاتـه، أحـرزت المؤسسـات العاليـة الاسـتدانة تقدمـا محــدودا في 
مجال الكشف العام الإلزامي عن الأنشطة. وعليه، ثمة حاجـة لمواصلـة بـذل الجـهود عـن طريـق 

الشركات والسلطات التنظيمية الوطنية. 
ولم تقتصر الجهود المبذولة بغرض زيادة الشفافية في العمليات المالية عبر الحـدود علـى  - ٤٩
المراكز المالية الخارجية والمؤسسات العاليـة الاسـتدانة، حيـث نشـرت لجنـة بـازل نتـائج دراسـة 
استمرت سنتين عن ممارسات المصارف النشيطة دوليـا في مجـال الكشـف العـام عـن الأنشـطة. 
وتتمثل النتيجة الأساسية التي خرج ا التقرير في أنـه، رغـم إحـراز تقـدم جوهـرى علـى مـدار 
السـنوات الأخـيرة في تحسـين نوعيـة ومسـتوى الكشـف عــن الأنشــطة، فــإن ممارســات ذلــك 
الكشف لم تكن متماشية مع التغييرات في الكيفية التي تجري ـا المصـارف أعمالهـا وقيـاس مـا 
تواجهـه مـن مخـاطر. ويثـير ذلـك سـؤالا عـن القـدر مـن المعلومـات الــتي ينبغــي للمصــارف أن 
تتيحـها أمـام المشـاركين في الأســـواق الماليــة الذيــن يشــترون ويبيعــون صكوكــا ماليــة بشــتى 
العمـلات، دون أن تقـوم بـالضرورة برفـع الحـاجز القـــائم بــين المعلومــات العامــة والمعلومــات 

المملوكة لها. 
وتمثلت إحدى نتائج العملية الجارية المتعلقـة بـالتعزيز المـالي في إنشـاء مؤسسـات ماليـة  - ٥٠
كبيرة ومعقدة جدا. وقد أثار هذا التطور شواغل إزاء احتمال أن يؤثر فشـل هـذه المؤسسـات 
تأثـيرا سـلبيا علـى اسـتقرار النظـم الماليـــة الدوليــة. وفي ضــوء هــذه الشــواغل، شــكل منتــدى 
الاستقرار المالي ووزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية التابعون موعة العشرة ولجنـة بـازل 
فرقـة عمـل مشـتركة خـلال عـام ٢٠٠٠ لاسـتعراض طرائـق التعـامل مـــع المؤسســات الكبــيرة 
والمعقـدة جـدا في حالـة مواجهتـها لصعوبـات. وتم التعـرف علـى عـدد مـن التدابـير التحضيريــة 
لخفض أثر فشل هذه المؤسسات على المشـاركين الآخريـن بالأسـواق. وتقـوم شـتى السـلطات 

الوطنية باستعراض هذه التدابير. 
ويسـتدعي الـــتزايد في تعقــد الأســواق الماليــة العالميــة أيضــا أن يكــون الكشــف عــن  - ٥١
الأنشطة داخل شتى البلدان كافيا ومتسقا إلى حد كبير. وسوف يستلزم ذلـك إحـداث المزيـد 

من المواءمة بين المعايير المحاسبية. 
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وعموما، ما برح الكثير من الجهود يبذل لتحسـين إدارة المخـاطر بالمؤسسـات الماليـة.  - ٥٢
وفي هـذا الصـدد، يـولى اهتمـام خـاص بـإبرام اتفـاق بـازل جديـد لـرؤوس الأمـــوال لتســتعيض 
المصارف به عن اتفاق رؤوس الأموال لعام ١٩٨٨. والهدف الأساسي من الإطار الجديد هـو 
تحسين تواؤم المتطلبات المصرفية اللازمة لتنظيم رؤوس الأموال مـع المخـاطر الكامنـة وتشـجيع 
زيادة فعالية الإشراف الـذي يقـوم بـه المنظمـون المصرفيـون. ومـن المتوقـع إتمـام إعـداد الاتفـاق 
الجديد بحلول اية عام ٢٠٠١ وتنفيذه بحلول عام ٢٠٠٤. وهناك اتفاق واسع على أن تلـك 
المقترحات تمثل خطوة رئيسية للأمام. وما زالت هناك حاجة لإجراء مزيـد مـن التحليـل للأثـر 
ـــذ. وفي واقــع الأمــر، هنــاك شــواغل إزاء  المحتمـل أن يحدثـه الاتفـاق المقـترح قبـل عمليـة التنفي
احتمال أن يفضي تنفيـذ الإطـار الجديـد إلى خفـض كبـير في الإقـراض المصـرفي لمعظـم البلـدان 
الناميـة. واحتـج أيضـا بـأن الاتفـاق الجديـد يشـجع الإقـراض ”المرتبـط بـالدورات“ (أى إيجــاد 
ــراض  الحـافز علـى الإقـراض المفـرط خـلال فـترات الازدهـار وفـرض اقتطاعـات شـديدة في الإق

خلال فترات الركود).  
 

شروط وظروف المساعدة الدولية  دال -
أبـدى اتمـع الـدولي منـذ فـترة طويلـة تفهمـه لاحتمـال احتيـاج جميـع البلـدان، حـــتى  - ٥٣
الاقتصـادات المـدارة علـى أفضـل وجـه، للمسـاعدة الماليـة الدوليـة بغـــرض تقــديم العــون علــى 
التكيف مع مشاكل موازين المدفوعات. والمصدر الرئيسـي لهـذه المسـاعدة هـو صنـدوق النقـد 
الـدولي، وثمـة قضيـة محـل قلـق بوجـه خـاص لـدى الاقتصـادات الناميـة والاقتصـادات الـــتي تمــر 

بمرحلة انتقالية تتعلق بالدعم المقدم من الصندوق وهى شروط وظروف تقديم هذا الدعم. 
وفي تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، أدخـل صنـدوق النقـد الـدولي تغيـيرات هامـة علـى  - ٥٤
تســهيلات الإقــراض غــير التســاهلي. وتثبيطــا للاســتخدام الطويــل الأمــد لمــوارد الصنـــدوق 
وسـحب قـدر كبـير منـها بصـورة غـير ملائمـة، طبـق الصنـدوق توقعـات السـداد المحـــدد المــدة 
وزيادات كبيرة في الفائدة على القروض غير المسددة التي تزيد على مسـتويات معينـة بمقتضـى 
الترتيبـات الاحتياطيـة ومرفـــق الصنــدوق الموســع. وتقــرر أيضــا ضــرورة ألا يســتخدم مرفــق 
الصندوق الموسع إلا في حالات محددة تحديدا جيدا يكون فيها التمويل الرسمي الطويــل الأجـل 
ملائما استنادا إلى حالة موازين المدفوعات الهيكلية الخاصة بالبلد وضآلة إمكانيـة الوصـول إلى 
رؤوس الأموال الخاصة. وإضافة إلى ذلك، أُلغيـت أربعـة مرافـق صغـيرة الحجـم أنشـئت للوفـاء 

باحتياجات محددة. 
وكان أحد العناصر المحوريـة في اسـتعراض المرافـق الماليـة التابعـة للصنـدوق هـو تعديـل  - ٥٥
حد الائتمان الطارئ كى يكون أكثر جاذبية أمام المستعملين المحتملين له. وشملـت التعديـلات 
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تقليـل كثافـة ترتيبـات الرصـد، وزيـادة التلقائيـة في إنفـــاق المــوارد بمجــرد تقــديم الالــتزام مــن 
الصندوق، وخفض تكلفة الاقتراض. 

وفي خطوة متصلة بذلك، يجري استعراض الشروط المتعلقة بالسياسـات الـتي يفرضـها  - ٥٦
الصندوق على استخدام الأموال المقدمـة منـه. وهنـاك اتفـاق عـام علـى أنـه كـان هنـاك إفـراط 
وقيـود في عـدد وتفـاصيل الشـروط المتعلقـة يكـل السياسـات المرتبطـة بـالقروض المقدمـــة مــن 
الصنـدوق خـلال التسـعينات ممـا حـال دون فعاليتـها التامـة. وكـانت هنـاك أيضـا شــواغل إزاء 

احتمال أن الشروط المفرطة قد قوضت الملكية الوطنية للبرامج وأعاقت تنفيذها. 
وليس القصد مـن الاسـتعراض الـذي يقـوم بـه الصنـدوق إضعـاف المشـروطية، ولكـن  - ٥٧
زيادة فعاليتها وتقليـل سمتـها التدخليـة وتعزيـز ملكيـة الـبرامج. وعليـه، مـن الأفضـل أن تـتركز 
المشـروطية علـى سياسـات لازمـــة لاســتعادة الاســتقرار والنمــو في اــال الاقتصــادي الكلــي 
والمحافظـة عليـــهما. ولــن يتــم تنــاول القضايــا الهيكليــة إلا إذا كــانت حاسمــة في تحقيــق هــذه 

الأهداف. وتتمثل الصعوبة في تحديد ما هو حاسم وما هو غير ذلك. 
وفي الوقت ذاته، فإن ترشيد برامج الصندوق ليس مجـرد مسـألة تركـيز علـى الشـروط  - ٥٨
الاقتصاديــــة الكليــــة. إذ يحـــتاج البلد في كثــير مـن الأحيـان إلى معالجـة القضايـا الهيكليـة الـتي 
لا تكون داخل نطاق الخبرة الفنية المتاحة لدى الصنـدوق بغـرض التوصـل إلى نتـائج اقتصاديـة 
كلية مستدامة. وسوف يستلزم ذلـك تعاونـا أوثـق في تصميـم الـبرامج بـين الصنـدوق والبنـك 
الدولي وغيرهما من المؤسسات الدولية مع توفير الولايات المتخصصة والخبرة الفنيـة في مجـالات 

السياسة العامة ذات الصلة. 
ــن  وينبغـي أن يـهتم أيضـا اسـتعراض المشـروطية بوجـه خـاص بـالجوانب الاجتماعيـة م - ٥٩
برامج التكيف. ويجب أن تـولى الأولويـة لأضعـف البلـدان، وأيضـا لتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة 
ـــى النفقــات الاجتماعيــة، خاصــة علــى الصحــة  الدوليـة. ويعـني ذلـك أن ضـرورة المحافظـة عل
والتعليـم. وفي هـذا الصـدد، قدمـت اقتراحـات بضـرورة إجـــراء تحليــل لآليــات دعــم القطــاع 

الاجتماعي الضرورية بالنسبة إلى كل برنامج من برامج التكيف. 
واستكمالا لنشاط الصندوق الرامـي إلى مكافحـة أزمـات موازيـن المدفوعـات، يجـري  - ٦٠
وضع ترتيبات جديدة للتمويل على الصعيد الإقليمي. وفي أيــار/مـايو ٢٠٠٠، اعتمـد ١٠ مـن 
أعضاء رابطة أمم جنوب شرقي آسيا (آسيان) بالإضافة إلى جمهورية كوريـا والصـين واليابـان 
مبادرة شيانغ ماى. واقترحت بلدان ”آسيان + ٣“ تعزيز التعاون المـالي الإقليمـي مـن خـلال 
شبكة موسعة من مرافق التبادل فيما بـين مصارفـها المركزيـة. وتتضمـن المبـادرة توسـيع نطـاق 
ترتيبات التبادل الحالية المعمول ا داخــل الرابطـة وإنشـاء شـبكة لترتيبـات التبـادل الثنـائي بـين 
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بلدان الرابطة وجمهوريــة كوريـا والصـين واليابـان. ووافقـت البلـدان أيضـا علـى تعزيـز أنشـطة 
الحوار والتعاون بشأن السياسات الإقليمية في مجالات الإشراف والرصد، بمـا في ذلـك بالنسـبة 
إلى تدفقات رؤوس الأموال. ومنذئـذ، وافقـت بلـدان الرابطـة علـى اتفـاق رابطـة أمـم جنـوب 
ــادئ  شـرقي آسـيا للتبـادل الموسـع وتم التوصـل إلى توافـق في الآراء علـى الإطـار الأساسـي والمب

الأساسية لترتيبات التبادل الثنائي. 
وشدد المشاركون في الاتفاق على أن ترتيبات التبـادل الثنـائي مكملـة لمرافـق التمويـل  - ٦١
الدولية القائمة، خاصة ما يقدمه صندوق النقد الـدولي. وتم تـأكيد أهميـة التماسـك والاتسـاق 
بين أدوات التعاون النقدي الإقليمي ومرافق الصندوق. وبمقتضى اتفاق ”آسـيان + ٣“، يتـم 
إنفاذ القروض التي تزيـد علـى ١٠ في المائـة مـن الحـدود الثنائيـة المتفـق عليـها في إطـار الـبرامج 

المدعمة من الصندوق. 
 

مشاركة القطاع الخاص في درء الأزمات وتسويتها  هاء -
هناك تفهم واسع مفاده أن الالتزام الدولي بمساعدة البلـدان علـى درء الأزمـات الماليـة  - ٦٢
ينشأ، من جرائه، خطر معنوي يتمثل في اعتقاد الدائنين من القطاع الخاص أنــه سـيتم إنقـاذهم 
في حالـة وقـوع الأزمـات. لـذا، فـإم يفرطـون في المخـاطرة بـالإقراض. ولـدرء ذلـك، يسـتلزم 
اتمـع الـدولي الآن مشـاركة القطـاع الخـاص في تســـوية الأزمــات، ويمكــن أن يشــمل ذلــك 
تجديد القروض التي حل أجلها خلال الأزمات أو تقديم قروض جديدة أو قبول سـداد جزئـي 
للالتزامـات مـن خـلال المفاوضـات. وفي الوقـت ذاتـه، سـعى اتمـع الـدولي إلى إشـــراكهم في 
أنشـطة درء الأزمـات بغيـة دعـم ثقـة الدائنـين مـن القطـاع الخـاص وتشـــجيع التدفقــات الماليــة 

الخاصة. 
وفي هذا الصدد، أُحـرز تقـدم في وضـع إطـار بشـأن مشـاركة القطـاع الخـاص في درء  - ٦٣
الأزمات وتسويتها. واتفق على هـذا الإطـار خـلال الاجتمـاع السـنوي الـذي عقـده صنـدوق 
النقد الدولي/والبنك الدولي في براغ خلال أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. ويتمثـل المبـدأ الأساسـي في 
الإطار في أن المستثمرين والدائنين من القطاع الخاص يتعين عليهم تحمل عواقـب مـا يتخذونـه 
من قرارات. وعليه، لا ينبغـي  أن يتوقـع الدائنـون أو المدينـون علـى السـواء أـم سـيلقون مـن 

خلال الإجراءات الرسمية حماية تامة من النتائج غير المؤاتية. 
وبالنسـبة إلى بلـد يمـر بأزمـة مـن الأزمـات، يبـدأ الإطـــار بتقييــم قدرتــه علــى الســداد  - ٦٤
وفرص استعادته لإمكانية الوصول إلى الأسواق. وفي معظــم الحـالات، ينبغـي أن يكـون مزيـج 
التمويل الرسمي المحفز وعمليات تكييف السياسـات كافيـا لأن يسـتعيد البلـد إمكانيـة الوصـول 
إلى الأسواق بسرعة. بيـد أنـه في بعـض الحـالات، عندمـا يواجـه بلـد مـا احتياجـات إلى تمويـل 
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قصـير الأجـل وتكـون الأسـواق الخاصـة مغلقـة أمامـه ( أى غـير راغبـة في الإقـراض) أو عندمــا 
يصبح غير قادر على تحمل عبء ديونه، ستكون ثمة حاجة إلى الجمع بـين دائـني البلـد التـابعين 
للقطـاع الخـاص كـى يتخـذوا إجـراءات جماعيـة ترمـــي إلى تقليــل مطالبــهم بالســداد الفــوري 
ـــل  والموافقـة علـى إعـادة هيكلـة منظمـة لالتزامـات الديـون المسـتحقة علـى البلـد كـإجراء مكم
ـــاءه علــى  للمسـاعدة الرسميـة الدوليـة. وأظـهر إطـار بـراغ أيضـا أن وقـف السـداد مؤقتـا أو إبق

حالته قد لا يكون هناك مفر منه في حالات مستعصية معينة. 
وأفضى وضع إطار براغ وتطبيقه داخـل الأرجنتـين وتركيـا، كذلـك في عمليـة إعـادة  - ٦٥
هيكلة سيادية للديون شملت إصــدار بلـدان أصغـر حجمـا للسـندات، إلى زيـادة إدراك القطـاع 
الخـاص بـأن مشـاركته سـتكون عنصـرا قياسـيا في تسـوية الأزمـات. بيـــد أن ثمــة رأى تتقاسمــه 
قطاعات عريضة بأن من الضروري المضى قدما في تعزيز وضـع مجموعـة مـن الافتراضـات بـأن 
مشاركة القطاع الخاص ستكون عاملا محوريا في تسوية الأزمات. ويعني ذلـك التحـرك بقـدر 
أكبر بعيدا عـن النمـوذج المخصـوص لتسـوية الأزمـات مـع الاحتفـاظ في الوقـت ذاتـه بالمرونـة 
المطلوبة لمعالجة كل حالة على حدة وتجنب تدخل اتمع الدولي بشكل واسع. وعليـه، ينبغـي 
أن يستمر العمل في وضع وتنفيـذ الإطـار كـى يوفـر قـدرا أكـبر مـن الوضـوح وإمكانيـة التنبـؤ 

بالأزمات أمام المشاركين في الأسواق. 
وفي هذا الصدد، ثمة حاجة لزيادة إيضاح عدد من مجالات الإطار، بمـا في ذلـك تقييـم  - ٦٦
قدرة البلد على الدفع، وإمكانـات اسـتعادة إمكانيـة الوصـول إلى الأسـواق، وشـروط وطرائـق 
تنفيـذ حـالات التنفيـذ المؤقـت، وتنـاظر المعاملـة فيمـا بـين الدائنـين، وسياسـة الإقـــراض لســداد 
ـــات ترمــي إلى تحســين الاتصــالات بــين  المتـأخرات. وينبغـي أيضـا تشـجيع مواصلـة وضـع آلي

البلدان المدينة ودائنيها، وكذلك بين المنظمات المتعددة الأطراف والقطاع الخاص. 
ورغم أن مشاركة القطاع الخاص عنصر محـوري في تسـوية الأزمـات، فإـا لا ينبغـي  - ٦٧
أن تكـون بديـلا عـن التمويـل الرسمـي في حـالات الطـوارئ، ولكـن مكملـة لـه. إن التســويات 
السوقية المحضة قد تكون قاسـية ومؤلمـة بشـكل غـير مقبـول. ويسـتدعي ذلـك إحـلال التـوازن 

الملائم بين صفقات التمويل الرسمي ومشاركة القطاع الخاص. 
 

الخاتمة: التعاون الدولي في ظل عالم تسوده العولمة  رابعا-
في ظل الزيادات المؤثرة التي تشهدها التجارة العالمية، والاستثمار المباشـر، والتدفقـات  - ٦٨
الرأسمالية، ما برح هنـاك اتجـاه مـتزايد نحـو إحـداث تغيـيرات اقتصاديـة في أى بلـد مـن البلـدان 
كي تتجلى فيه بشكل متزايد التطورات العالمية. وفي ضوء هذه الروابط القويـة، أصبـح يـتزايد 
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النظـر إلى اسـتقرار النظـام الاقتصـادي والمـــالي الــدولي وإمكانيــة التصــدي لتحديــات التنميــة، 
وتشجيع التكافؤ الاقتصادي والاجتماعي داخل النطاق الأوسع للحكم الاقتصادي العالمي. 

وخلال فترة التسعينات، كان هنــاك انتقـاد متسـع موجـه إلى التركـيز علـى الوصفـات  - ٦٩
المتعـددة الأطـراف بشـأن سياسـات خفـض التضخـم المفـرط، وتحريـر أسـعار السـوق، وإتاحـــة 
إمكانية الوصول إلى التدفقات الماليـة والاسـتثمارية الأجنبيـة. وتجـاهلت هـذه التوصيـات، الـتي 
وصفــت في بعــض الأحيــان بأــا ”سياســة اقتصاديــة كليــة ســليمة وتصحيــــح للأســـعار“، 
المقتضيـات المؤسسـية الأساسـية اللازمـة لصلاحيـة السياسـات ولم تـراع بالشـكل الكـافي الأثــر 
الاجتمـاعي الناشـئ عــن سياســات الإصــلاح، خاصــة علــى الجماعــات الســكانية الضعيفــة. 
وتجـاهلت أيضـا الجوانـب السياسـية مـن الإصـلاح الاقتصـادي، الـتي تســـتلزم أن يكــون هنــاك 

إحساس سياسي بـ ”الملكية“ كى تكون هناك ثقة أكبر في القدرة على التنفيذ. 
واليوم، هناك إقرار بأن العدالة الاجتماعية والنمـو الاقتصـادي ينبغـي ألا يتعارضـا مـع  - ٧٠
بعضهما بعضا، ولكن يدخل بعضهما في بعـض. ويسـتلزم هـذا النـهج الجديـد أن تعمـل جميـع 
ـــرادى الحكومــات، والمؤسســات المتعــددة الأطــراف، والقطــاع الخــاص  الجـهات الفاعلـة – ف
– مـع  بعضـها بعضـا بقـدر أكـبر مـن التعـاون. إن صلاحيـة العولمــة  والمنظمـات غـير الحكوميـة 

لإفادة الجميع، بما في ذلك أفقر البلدان وأفقر الفقراء، تستلزم تعاونا عالميا. 
إن مسؤولية توفير نظام مالي دولي مستقر وملائـم للتنميـة، تقـع بالأسـاس علـى عـاتق  - ٧١
صانعي السياسات على الصعيد الوطني. ومن ثم، يبذل الكثير من البلدان الناميـة والبلـدان الـتي 
تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية جهودا حثيثـة لتوطيـد قطاعاـا الماليـة واتبـاع سياسـات اقتصاديـة 

كلية سليمة. وينبغي مواصلة تشجيع هذه الجهود. 
ـــات  ولكـن ينبغـي أن تكـون هـذه العمليـة ذات اتجـاه واحـد. وحيـث إن هنـاك مقتضي - ٧٢
للتكيف الهيكلي داخل البلدان النامية والبلدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة هنـاك نفـس 
المقتضيات داخل البلدان المتقدمة النمو. ولما كانت التنمية الاقتصادية تؤدي دورا هامـا داخـل 
البلدان الصناعية الرئيسية في يئة البيئـة الاقتصاديـة الدوليـة للتنميـة، ينبغـي لهـذه البلـدان إيـلاء 
اهتمام أكبر باتساق سياساا مع الأهداف والأولويات العالميـة للتنميـة الـتي ترعاهـا وتؤيدهـا. 
فعلى سبيل المثال، هناك أسـباب عالميـة وأخـرى داخليـة للتعجيـل بفتـح القطاعـات المحميـة مـن 
أسواق البلدان المتقدمة النمـو أمـام التجـارة الخارجيـة. إن أولئـك الذيـن يدعـون إلى ”التجـارة 
الحرة“ ينبغي لهم عمـل ذلـك بشـكل متسـق. بيـد أن رغبتـهم في مواجهـة المصـالح الاقتصاديـة 
المحميــــة بشكل خاص داخل مصالحهم الوطنية العامـة الذاتيـة هـى في أغلـب الأحـوال أضعـف 
مما يتوقعون، الأمـر الـذي ثبـت في إصـلاح الاقتصـادات الناميـة والاقتصـادات الـتي تمـر بمرحلـة 

انتقالية. 
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وهنـاك مسـألة أخـرى هنـا تتعلـق بـالحكم العـالمي. فحيـث إن التكـامل الاقتصـــادي في  - ٧٣
تزايـد، يـتزايد بالتـالي دور المنظمـات الدوليـة. إن فعاليـة المؤسسـات الدوليـة عـامل أساســـي في 
وجود نظام اقتصادي ومالي عالمي يتسم بالقوة والاستقرار. ومـن المـهم تعزيـز وتوسـيع نطـاق 
شعور الشعوب بالشرعية السياسية للإجـراءات الاقتصاديـة المتعـددة الأطـراف والدعـم الـدولي 
المقدم في إطارها، أى إقامة روابط سياسـية واضحـة وقويـة بـين المؤسسـات المتعـددة الأطـراف 
وشـتى مجموعـات البلـدان. ولكـي تنفـذ مـهام المنتديـات والمؤسســـات الدوليــة بفعاليــة، هنــاك 
حاجة ليس فحسب لأن يكون جميـع الأعضـاء ممثلـين بالشـكل الملائـم ولكـن أيضـا أن يكـون 
لهم صوت فعال في صنع السياسات والمشـاركة بـالصورة الملائمـة في صنـع القـرارات. وحيـث 
إن جميـع البلـدان سـتخضع للقواعـد العالميـة، فـإن عمليـة وضـع هـذه القواعـد يجــب أن تكــون 
قائمة على المشاركة بقدر أكـبر. وسـوف يتيـح ذلـك لكـل منتـدى أو مؤسسـة الاسـتفادة مـن 
شـتى المنظـورات المتعلقـة بجميـع البلـدان المعنيـة، الأمـر الـذي سـيؤدي بـدوره إلى تعزيـــز فعاليــة 

العمليات وكذلك تعزيز الشعور بالملكية والثقة. 
وإضافة إلى ذلك، ينبغي التأكيد على تعزيـز الاتسـاق والتماسـك والتكـامل فيمـا بـين  - ٧٤
شـتى الهيئـات الدوليـة الـتي تتنـاول القضايـا الماليـة والتجاريـة والإنمائيـــة. وهنــاك بــالفعل بعــض 
الترتيبات القائمة فعلا من أجل مثل هذا التعاون والتنسيق. ومع ذلك، ثمـة حاجـة لعمـل أكـثر 
من ذلك كثيرا بغرض مواصلة تمديـد وتعزيـز التماسـك والاتسـاق فيمـا بـين المؤسسـات الماليـة 
الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، والأمم المتحدة، وشتى المنتديات واللجان. وينبغــي أن يكـون 

لذلك الأولوية في عملية التمويل لأغراض التنمية. 
ويستلزم قيام تعاون أكثر فعالية فيما بين الهيئات الدولية تحسين التنسيق علـى الصعيـد  - ٧٥
الوطني فيما بين شتى الوزارات الحكومية. ويبرر ذلك أيضـا الحاجـة إلى التماسـك الداخلـي في 

مجال السياسات. 
ويمكـن للتعـاون الاقتصـادي والمـالي فيمـا بـين مجموعـات البلـــدان الإقليميــة أن يكــون  - ٧٦
ـــاورات  تكملـة فعالـة للأنشـطة علـى الصعيـد العـالمي. وتوفـر اموعـات الإقليميـة فرصـا للمش
والتنسـيق في مجـال الاقتصـاد الكلـي، ورصـد مواطـن الضعـــف الماليــة وإدارة خطــط المســاعدة 
المتبادلة، وتمثل مبادرة آسيان + ٣ أحد الأمثلة على ذلـك. ويمكـن أيضـا للمبـادرات الإقليميـة 
ــة.  أن تضطلـع بـدور هـام في تمثيـل مصـالح البلـدان الناميـة داخـل المؤسسـات والمنتديـات الدولي
ــح  ومـن خـلال هـذه الوسـائل، تسـتطيع الهيـاكل والعمليـات داخـل المؤسسـات العالميـة أن تصب

أكثر شمولا دون أن تفقد إمكانية تطبيقها أو فعاليتها.  
وحيث إن القطاع الخـاص يمثـل النصيـب الكاسـح مـن التدفقـات الماليـة الدوليـة، فإنـه  - ٧٧
يضطلـع بمسـؤوليات هامـة ولابـد منـها في درء الأزمـات وتسـويتها. ومـن ثم، تركـزت أساســا 
المناقشة حول إسهام القطاع الخاص في الاستقرار الاقتصادي والمـالي الـدولي علـى ”إشـراكه“ 
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في تسوية الأزمات. وحسـب المشـار إليـه أعـلاه، لا يكفـي ذلـك وقـد تحـول الاهتمـام بشـكل 
متزايد إلى دور القطاع الخاص في درء الأزمات. 

وفي هذا الصدد، يمكن تطوير الحوار المعزز، والاتصال المتبادل بشكل نشـيط ومنتظـم  - ٧٨
بشـأن قضايـا السياسـات ـدف زيـادة الاسـتقرار في نشـــاط القطــاع الخــاص، خاصــة داخــل 
الأسواق الناشئة. ويفترض ذلك مسـتويات أكـثر تقدمـا كثـيرا مـن أوجـه التفـاعل والشـراكة، 
على كل من الصعيد الوطني والعالمي. ومن خـلال هـذا الحـوار، يمكـن وضـع إطـار يوفـر قـدرا 
أكبر من الوضوح بشأن دور كل طرف مـن الأطـراف المعنيـة ونياتـه وإجراءاتـه. ويمثـل إنشـاء 
الفريق الاستشاري لأسواق رأس المال، وهو آلية للحوار مع المؤسسـات الماليـة الخاصـة الأكـبر 
حجما داخل صندوق النقد الدولي، على النحو المشار إليه آنفا، مبادرة هامة في هـذا الصـدد. 
ويجري النظر في طرائق هذه التبادلات بشكل أعم في اال المـالي داخـل إطـار عمليـة التمويـل 
لأغراض التنمية، التي شرعت ذاـا في عـدد مـن التفـاعلات بـين قطـاع الأعمـال والحكومـات 

بغية المساعدة على تطوير التفكير في هذا اال. 
والتعـاون الأوثـق مـع الجماعـات المدنيـة والمنظمـات غـير الحكوميـــة الممثلــة للمجتمــع  - ٧٩
المدني مدرج بنفس القدر على جدول الأعمال بغرض تعزيز العمليات الدوليـة. ويـتزايد النظـر 
إلى مساهمة اتمع المدني في المناقشات المتعددة الأطراف بوصفها عنصـرا حيويـا. وأصبـح مـن 
الأوضح أن قبول الرأي العـام العـالمي لأى إجـراءات دوليـة يكتسـب أهميـة عظيمـة. وسـيكون 

نجاح العمل ضئيلا إذا كان غير مدعم من القواعد الشعبية. 
ولقد أحدثت عولمة النشاط الاقتصادي والمالي آثارا واسعة علـى الاقتصـادات الوطنيـة  - ٨٠
وبالتـالي علـى الجـهود المشـتركة بـين الـدول والمتعـددة الأطـــراف الراميــة إلى الســيطرة عليــها. 
ويستلزم الحكم العالمي المعزز عمليات تبادل تكميلية ومعززة فيما بين جميـع الأطـراف المعنيـة. 
وينبغـي أن تكـون الأمـم المتحـدة مـن بـين أولئـك الذيـــن يقدمــون منظوراــم اللازمــة لتعيــين 
القضايا الناشئة والفجوات في السياسات والذين يجتمعون وييسرون الحوار وبنـاء توافـق الآراء 
بشـأن السياسـات إزاء المشـاكل الاقتصاديـة والماليـة والإنمائيـــة. وســوف يكــون المؤتمــر المعــني 
بالتمويل لأغراض التنمية الـذي سـيعقد في المكسـيك، خـلال آذار/مـارس ٢٠٠٢ فرصـة كـي 

تضطلع المنظمة بذلك الدور. 
 


